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  ملخص البحث
مــــا في النظــــام المـــــالي يهــــدف البحــــث إلى بيــــان الـــــرهنين الحيــــازي والرسمــــي وبعـــــض تطب يقا

ًالإســـلامي المـــاليزي، ودراســـة ذلـــك دراســـة فقهيـــة تحليليـــة؛ للإجابـــة عـــن الـــسؤال الآتي ً مـــا : ً
مــا؟ وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج  مفهــوم الــرهن الحيــازي والــرهن الرسمــي، ومــا تطبيقا

َّرائهـــم، وتوصـــلت  لأقـــوال الفقهـــاء في المـــسألة، والمـــنهج المقـــارن بـــين آالتحليلـــيالاســـتقرائي 
الدراســة إلى نتــائج مــن أهمهــا أن الفقهــاء القــدامى لم يفرقــوا بــين الــرهنين الحيــازي والرسمــي في 
مبــاحثهم، وإنمــا تكلمــوا علــى الــرهن بعامــة، واســتحدث علمــاء القــانون هــذه المعاملــة نتيجــة 

لمرهـون في يـد التطورات في نظـام التأمينـات العينيـة، والفـرق بينهمـا أن الـرهن الحيـازي يكـون ا
ن  ن إلى أن يــستوفي حقــه، وأمــا الــرهن الرسمــي فــإن المرهــون يبقــى في يــد الــراهن، وللمــر َّالمــر
ُالحـق في اسـتيفاء حقــه مـن ثمـن العقــار المرهـون، وقــد طبقـت هـذه الآليــة تطبيقـات مختلفــة في  ِّ
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لإســـلامية، النظـــام المـــالي المـــاليزي، والإشـــكال فيهـــا أن منهـــا مـــا يتفـــق مـــع أحكـــام الـــشريعة ا
  .ومنها ما يحتاج إلى نظر لاحتوائه على بعض المخالفات الشرعية ولما فيه من شبهة الربا

  .، ماليزياالشريعةهن الرسمي، النظام المالي، الرهن الحيازي، الر :الأساسيةالكلمات 
  

Abstract 
This study aims to explain the possessory and official pledges and some of 
their applications in the Malaysia Islamic monetary system from the point of 
view of Fiqh analysis. This is to answer the question: what are the concepts 
of possessory and official mortgage and their applications? The study refers 
to the views of the jurists on the issue and compare between them. The study 
concludes among others: that the traditional jurists did not differentiate 
between the possessory and official mortgages in their discussions but rather 
discussed about it in general manner. Legal scholars had reviewed this form 
of interaction as a result of in the real estate insurance system; and that the 
difference between them is that possessory mortgage has the mortgaged 
property in the hand of the mortgagee until he fulfil his right and as for the 
official mortgage, the mortgagee remains in the hand of the owner and the 
mortgagee has the right in fulfilling his right based on the price of the 
mortgaged item. This mechanism however, was applied in different manners 
in the Malaysia Islamic monetary system; some of which comply with the 
Shari’ah while some others need to be reviewed and studied further to 
contain them from some of the Shari’ah offences and the possibility of them 
containing elements of the suspicious usury. 
Keywords: Possessory Mortgage and Official Mortgage, Monetary System, 
Shari’ah, Malaysia. 

  

Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menerangkan dua jenis gadaian; Hiyazi dan 
Rasmi dan perlaksanaannya dalam sistem kewangan Islam Malaysia 
berdasarkan sudut pandang kajian analisis fiqh yang akan menjawab 
persoalan berikut: Apa konsep kedua gadaian ini dan cara pelaksanaannya? 
Kajian ini akan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama’ dalam perkara 
ini, menganalisia pendapat tersebut serta membuat perbandingan. Antara 
dapatan penting dari kajian ini adalah ulama-ulama klasik tidak membezakan 
antara dua gadaian ini dalam perbincangan mereka, mereka hanyalah 
berbicara tentang gadaian secara umum. Pakar perundangan telah 
memperkenalkan bentuk interaksi ini sebagai hasil daripada perkembangan 
sistem insurans harta tanah; beza antara dua cagaran ini ialah Gadaian 
Hiyazi, barang gadaian itu berada pada penerima barang gadaian sehinggalah 
tuannya mengambil haknya, manakala Gadaian Rasmi, barang gadaian 
berada kekal pada tangan ke penggadai, dan penerima gadaian boleh 
mengambil hak berdasarkan harga aset gadaian. Pelaksanaan ini telah 
digunakan dalam sistem kewangan Islam Malaysia tetapi ada yang patuh 
Shari’ah dan ada yang perlukan penelitian dan kajian kerana ada yang 
melanggar shari’ah dan ada yang berunsur riba. 
Kata kunci: Gadaian Hiyazi, Gadaian Rasmi, Sistem Kewangan, Shari’ah,  Malaysia. 
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  مقدمة
 الرهن مـن أهـم الأسـاليب ُّدعُ المال من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، ويُحفظ

المــستخدمة في المؤســسات الماليــة الإســلامية لحفــظ المــال، والتعامــل بــالرهن مظهــر مــن مظــاهر 
م، ووسـيلة توثيـق للحـق  يمكـن أن يكـون ؛ إذالتيسير ورفع الحـرج عـن النـاس في إجـراء معـاملا

وسيـلة إثبــات أمــام القــضاء، وهــو أقــوى عقــود التوثيقــات، فلــيس وســيلة توثيــق فحــسب، وإنمــا 
 :ً وقــد اتخــذ أشــكالا جديـدة في حياتنــا المعاصــرة، وأدى ذلــك إلى تقــسيمه إلى،توثيـق واســتيفاء

ًه في هذا البحث، فضلا عـن بعـض سنتعرف ما في الفقه الإسلاميُوحكمهما ي،  ورسم،حيازي
ما في ، دراسـة فقهيـة تحليليـةهـذه التطبيقـات  النظـام المـالي الإسـلامي المـاليزي، ودراسـة تطبيقا

  :مناقشة الأبعاد المذكورة للموضوع ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة محاور لىإًوسعيا 
  .ماليزيا تاريخ الرهن في نبذة عن -
  . الحيازي والرسميينمفهوم الرهن -
  .تطبيقات الرهن في النظام المالي الإسلامي الماليزي -
  1ن تاریخ الرهن في مالیزیامنبذة 

تمع الملايوي إلى مئات السنين الماضيةفي عملية الرهن ترجع   :هي على طريقين و، ا
 .ى أصل الدين الأصلييفرض الدائن على المدين زيادة عل؛ إذ )الربا(الرهن بفائدة  - 
م القيإذرهن المتاع؛ ومن تطبيقاته  ،دون فائدةمن الرهن  - مة ِّ يرهن الناس ممتلكا

ن أن ينتفــع بــالمرهون،مقابــل النقــود ُ إلى أجــل غــير مــسمى،  ويــأذن الــراهن للمــر
ن الرهن بثمن معلوم، ويـردخفإذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين يأ  مـا زاد ُّذ المر

 2.دين إلى الراهنعلى ال
                                                

رسـالة ماجـستير في  ( دراسة فقهيـة مقارنـة بالقـانون المـاليزي،: أحكام الرهن الحيازي والرسمي محمد عمر،، نعيم1
  .218-215، ص)1999/هـ1420الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة، 

Hj Sulaiman, Nor Suritawana, et al, “The comparison between ar-Rahnu and 
Conventional Pawn Broking, Global Business and Economics Research Journal, Vol. 3 
(5): p58;  Koe, Wei-Loon, Abdul Rahman, Nor Zalindah, The Use of Ar-Rahnu by 
Islamic Bank  Customers in Malaysia, (Faculty of Business Management, Universiti 
Teknologi MARA, Kampus Bandaraya Melaka, 75300 Melaka, Malaysia)  P.11.  

  .218-215، صأحكام الرهن الحيازي والرسمي نعيم، 2
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م ًا أيـضا؛ ين علـى دخولهـني حثـوا الـصي1876ليز البلاد عام كولما دخل الإن لمـساعد
يـستثمروا أمـوالهم الحاصـلة مـن ل  pawn shops دكـاكين الـرهن وافي أعمال التجارة، ففتحـ

ليــز عــدة كنع الإَّ في أنحــاء الولايــات كلهــا، ولمراقبــة هــذه العمليــة شــر هــذاالتجــارة، وانتــشر
ا ان سنة ِّرُوبعد الاستقلال ش 1،قوانين متعلقة  ؛ ً بدلا لسابقه1972ع قانون الرهن والار

  2.لتوحيد العمل في ولايات ماليزيا
 انتبـــــاه َّ شـــــدبخاصـــــة وفي ماليزيـــــا بعامـــــةإن التطـــــور الأخـــــير في العـــــالم الإســـــلامي ثم 

لـك الـسياسة والاقتـصاد المسلمين إلى تطبيق ما جاء به الإسلام في جميع النواحي بما في ذ
 تينـشأ كــل مـن ولايــ حـتى أفـي مجــال الاقتـصاد كـان إنــشاء البنـك الاســلاميف ،والاجتمـاع

َّ فعــل بنــك الرعيــة حــين قــدم ا وكــذ،)المؤســسة الإســلامية للــرهن(ي ُترنجــانو وكلنــتن مــا سمــ
  3.َ الإسلاميةَلشريعةاًالرهن الإسلامي بديلا للرهن المخالف 

   والرسمي الحیازيینمفهوم الرهن
لى تقسيم الرهن إلى حيـازي إالتطورات التي حصلت في نظام التأمينات العينية َّأدت 

    . ورسمي لدى علماء القانون
 قـــال ابـــن ؛ِّ، وهـــي جمـــع الـــشيء المفـــرق في حيـــز)حـــاز( في اللغـــة مـــصدر )الحيـــازة(و
ًوالحــوز الجمـع، وكــل مــن ضـم شــيئا إلى نفــسه مـن مــال أو غــير ذلـك فقــد : "منظـور حــازه َّ

ًحـوزا وحيـازة وضــع اليـد علــى : " في الاصـطلاح)الحيـازة(و 4،" واحتــازه إليـه،، وحــازه إليـهً
                                                

1 Payal Bhatt, Jthee Sinnakkannu, Ar-Rhnu (Islamic pawning Broking) Opportunities and 
Challenges in Malaysia, (6th International Islamic Finance conference 2008) P.2-3. 
Mohamad Abd Hamid, et al,  Key Factors Influencing Customers to Use Ar-Rahnu (Islamic 
Pawn Shop) In Malaysia: Evidence from Bank Rakyat, (International Journal of 
Interdisciplinary Research and Innovations Vol. 3, Issue 4, October - December 2015) P.75. 
2  Nor Suritawana Hj Sulaiman, et al, The Comparison between Ar-rahnu and 
Conventional Pawn Broking, p58.   

 .218-215، صأحكام الرهن الحيازي والرسمي نعيم، 3
 ،؛ مـصطفى341، ص5، ج)ت.، د1دار صـادر ط: بـيروت(لـسان العـرب،   محمد بن مكـرم الأفريقـي، ابن منظور،4

معجــم  ،؛ عمــر، أحمــد مختــار206، ص1ج ،)ت.ط، د.دار الــدعوة، د: القــاهرة(، المعجــم الوســيطإبــرهيم وآخــرون، 
 .581، ص1ج ،)م2008/هـ1429، 1عالم الكتب، ط. م.د (اللغة العربية المعاصرة،
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ذا التعريف بمعنى القبض1،"الشيء والاستيلاء عليه   . والحيازة 
 ؛ً به يلتزم شخص ضمانا عليـه أو غـيرهٌعقد"والرهن الحيازي في اصطلاح القانونيين 

ٍأن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل ِّ َ َّعينه المتعاقدان شيئا يترتُ يُ ً ِّولـه ُ يخٌّ عينيٌّب عليه للدائن حقِّ
َّحبس الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم علـى الـدائنين العـاديين والـدائنين التـاليين لـه  َ

ٍه من هذا الشيء في أي يدِّفي المرتبة في اقتضاء حق   2." يكونِّ
 رضــائي، يفيــد الــدائن ٌ عقــد:هــي أنــه و،ستفاد مــن التعريــف خــصائص الــرهن الحيــازييُــو

ُي الدين، أو احتباسه عند شـخص ثالـث آخـر يـِّؤدُ احتباس المرهون لديه حتى يَّحق ؤتمن علـى َّ
ن حـق؛حيـازة المرهـون نفــسه  التقــدم ُّ ببيعـه بـإذن الــراهن أو بـإذن القاضــي، ويكـون للـدائن المــر

  3. الدائنين العاديين الغرماءئرسامًا على َّقدُأو الأفضلية باستيفاء دينه من الثمن، م
ًوالــرهن الحيـــازي لا يختلـــف كثــيرا عـــن الـــرهن في الفقـــه الإســلامي مـــن حيـــث تعريفـــه 

 الـرهن الحيـازي وإن ا الـرهن إنمـا عنـولـىن الفقهاء القدامى لما تكلموا عأي  أ4،وخصائصه
                                                

، ؛ الدســـوقي242، ص7، ج.)ط، د.دار الفكــر، د: بـــيروت(، شــرح مختـــصر خليــل الخرشــي، حمــد بـــن عبــد االله، 1
؛ 233، ص4، ج)ت.ط، د.دار الفكـر، د: بـيروت(حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر،  ،محمد بن أحمد بن عرفة

ط، .م، دار المعــارف، د.د(حاشــية الــصاوي علــى الــشرح الــصغير،  ،بــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي أالــصاوي،
 .319، ص4، ج)ت.د
؛ الـــسنهوري، 471، ص)2009 ط،.كندرية، دار الجامعـــة الجديــدة، دســالإ(، التأمينـــات العينيــة والشخـــصية ام، زهــران، همــ2

 .638، ص)1970، 1دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت (الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد، 
ــــــة،  الزحيلــــــي،: نظــــــريُ 3 ــــــة،وهب ــــــانون المعــــــاملات المدني ــــــي ق ، 1دار الفكــــــر، ط: دمــــــشق (العقــــــود المــــــسماة ف

 .360-359، ص)م1987/هـ1407
ًَ بـذل مـن لـه البـيـع مـا يـبـاع أَو غـررا المالكيـة حـبس شـيء بحـق يمكـن اسـتيفاؤه منـه كالـدين، وعنـد الحنفية الرهن عند 4 َ ْ َُ َ ُ َ ْ َ َُ ْ ُْ َ ُ ْ

ًولـو اشــتـرط في العقــد وثيقـة بحــق، وعنــد  َ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ْ ً جعـل عــين مــال متمولــة وثيقـة بــدين ليــستوفى منهـا عنــد تعــذر وفائــه،الــشافعيةَ ٍ 
ً المـال الـذي يجعـل وثيقـة بالـدين ليـستوفى مـن ثمنـه إن تعـذر اسـتيفاؤه ممـن هـو عليـهالحنابلةوعند  ُ  هـذه التعريفـات تكـاد ؛ُ

ـا دلـت أن الـرهن  ا، وإن اختلفـت في ألفاظهـا وظاهرهـا، وممـا يجمـع بينهـا مـن معـان أ تكون متقاربة في معناها ومضمو
شـهاب الـدين أحمـد بـن  الزيلعـي،: نظـريُ.  إن تعـذر اسـتيفاؤه ممـن هـو عليـهعقد مـن أجـل توثيـق الـدين يـستوفى مـن ثمنهـا

؛ 63، ص6، ج)هــ1313، 1المطبعة الكبرى الأميرية، ط: القاهرة(، كنز الدقائق تبيين الحقائق شرح ،محمد بن أحمد
، )م2005/هـــ1426، 1دار الحــديث، ط: القــاهرة(، تحقيــق أحمــد جــاج، مختــصر خليــلق، اســحإالجنــدي، خليــل بــن 

. م.د (مغنــي المحتـاج إلـى معرفــة معـاني ألفـاظ المنهــاج، ،شمـس الـدين محمـد بــن أحمـد الخطيـب ؛ الـشربيني،166ص
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    .لم يطلقوا عليه هذه التسمية
ليس له شخص من الآثار،  هو ما: ، وقيلبقية الأثر":  في اللغة الأثر، وقيل)الرسم(و

ًكان من آثارها لاصقا بالأرض، والجمع  ما:  ورسم الدار،هو ما لصق بالأرض منها: وقيل
 ينتسب إلى الدولة، ويجري على أصولها المقررة، لٌمََوالعمل الرسمي ع 1،")رسوم( و)أرسم(

و المراد برسمية الرهن عند علماء وهذا الأخير ه 2، يمثل الدولة في عمله أو قوله؛ٌّ رسميٌورجل
ِّسجل في سجُ إنه ي؛ إذالقانون   3.لات خاصة تنتسب إلى الدولة والحكومةَّ

 لوفـاء اً مخصـصاًعقد به يكـسب الـدائن عقـار"والرهن الرسمي في اصطلاح القانونيين 
يين له في ًا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالدينه حق

  4." يكونٍه من ثمن ذلك العقار في أي يدِّالمرتبة في استيفاء حق
ن ميزتين مهمتين   :ويتضح من هذا التعريف أن الرهن الرسمي يعطي المر

ن الأولويـة في اسـتيفاء حقـه علـى الـدائنين " - ِّميزة التقدم، ومقتضاها يكسب المـر ُ
 5".وق على ذات العقارالعاديين أو التأليف له في الرتبة من ذوي الحق

ن أن يـستوفي حقـه مـن ثمـن العقـار المرهـون، " - َّميزة التتبع، ومقتـضاها يمكـن للمـر ُ
  6".ولو انتقلت ملكية هذا العقار إلى غير الراهن

  : هي1؛ن الرهن الحيازيم تميزه ٌخمسوللرهن الرسمي خصائص جوهرية 
                                                

 ،أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد؛ ابــن قدامــة، 38، ص3، ج)م1994/هـــ1415، 1دار الكتــب العلميــة، ط
  .4، ج)م1968/هـ1388ط، .القاهرة، مكتبة القاهرة، د (المغني،

 .393، ص2، ج، مقاييس اللغة؛ ابن فارس241، ص12، جلسان العربابن منظور،  1
   .345، ص1ج ،معجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون، 2
 .77 صدور الرهن في إدارة المخاطر لدى المصارف الإسلامية، غرغدو، عثمان إبراهيم، 3
؛ 192، ص)م2007ط، .ار الجامعـة الجديـدة، دد: سـكندريةالإ (صية والعينية،خالتأمينات الش أبو سعود، ، رضوان4

 .268، ص10، جالوسيط؛ السنهوري، 203، صالتأمينات العينية والشخصيةزهران، 
 .268، ص10 جالوسيط، السنهوري، 5
 .268، ص10، جالسابق المرجع 6
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ناه القـانون مـن المنقـولات الـتي لهـا  عقاري، فلا يـرد علـى المنقـول، إلا مـا اسـتثٌّأنه حق" .1
ســجلات محفوظـــة عنــد الـــسلطة التنفيذيــة بكامـــل تفاصــيلها، مثـــل الــسفن والطـــائرات 

ً عمـلا ؛لحـق بالعقـارُ للمـصلحة، فهـذه المنقـولات مً رعايـة؛والـسيارات والمحـال التجاريـة
 2."التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: بالقاعدة الشرعية

 3."ًل رسميا، فلا يكفي فيه الإيجاب والقبول بين العاقدينَّسجُ ي يجب أنٌأنه عقد" .2
ن" .3  4."النفقات اللازمة لإجراء العقد تكون على حساب الراهن دون المر
ن أو العدل[ليس فيه حيازة للمرهون " .4  5."]بأن ينقل المرهون من يد الراهن إلى يد المر
صرفه أثنـاء الـراهن، وهـو الـذي يلتـزم بـضمان أن المرهون فيه يظل في سـلطة الـراهن وتـ" .5

ن     6."سلامة المرهون دون المر
  :ما يأتينستنتج عليه و
 لـى وإنمـا تكلمـوا ع،الفقهاء القدامى بين الرهنين الحيازي والرسمي في مباحثهم فرقُلم ي .1

 معاملـــــة حديثـــــة يكـــــن في عـــــصرهم؛ وإنمـــــا هـــــتالمعاملـــــة لم  ههـــــذ؛ لأن الـــــرهن بعامـــــة
القوانين المعاصرة نتيجة التطور في نظام التأمينـات العينيـة إلى جانـب الـرهن ها تاستحدث
 .الحيازي

ن إلى أن  في الأولأن المرهــون  الحيــازي والرسمــيين بــين الــرهنُفــرقال .2  يكــون في يــد المــر
المرهون يبقـــى في يـــد الـــراهن يتـــصرف بـــه، ولكنـــه يجعـــل في الثـــاني فـــه، أمـــا َّيـــستوفي حقـــ

ن الحـق في ه مــن ثمـن العقـار المرهـون ولــو ِّ أن يتقـدم علــى الـدائنين في اسـتيفاء حقـللمـر
                                                

ــــسنهوري، : نظــــريُ 1 ــــدايم، حــــسيني محمــــود، ؛ 395، ص10، جالوســــيطال ــــد ال يعة الائتمــــان العقــــاري بــــين الــــشرعب
 .41، ص)م2008ط، .سكندرية، دار الفكر الجامعي، دالإ(،  دراسة مقارنة؛الإسلامية والقانون المدني

 .89، ص)م2002، 1دار الفكر، ط: دمشق(، المعاملات المالية المعاصرة الزحيلي، وهبة، 2
 .89، صالسابق المرجع 3
 .395، ص10، جالوسيط السنهوري، 4
 .395، صالسابق المرجع 5
 .41، صالائتمان العقاري، يم الدا عبد6
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  .انتقل إلى شخص آخر
  . الغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد؛ هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه.3

  مشروعية الرهن الرسمي -
  :ُانقسم العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي للرهن الرسمي إلى فريقين

ٌقلة "أحدهما ً قالوا بعدم جواز هذا النوع من الرهن شرعا، ويرجـع سـبب هـذا القـول إلى 1َّ
ًخصائص الرهن الرسمي سابقة الذكر، حيث اعتبروها أمورا مخالفة لما يجب أن يكـون عليـه 

  : وبيان ذلك مقرون بتلك الخصائص، وهي كالآتي2،"ًالرهن حتى يكون جائزا في الشرع
َّ إلا على عقار؛ يقول المانعون إن هذا مخالف لما هو مسلم بـه كون الرهن الرسمي لا يرد" .1

 3".ًكما يجوز أن يكون عقارا ًفي الفقه الإسلامي من أن الرهن يجوز أن يكون منقولا 
ًلــزوم تــسجيله رسميــا؛ قــالوا إن هــذا أيــضا مخــالف للمــنهج الإســلامي مــن الاكتفــاء " .2 ً

ُفـــي للتعبـــير عنـــه الإيجـــاب والقبـــول بـــإرادة المتعاقـــدين ورضـــاهما في العقـــد، والـــذي يك ُ
 4".بينهما كما هو المعروف لدى جميع الفقهاء

ن أو نائبـه للمرهـون يمثـل شـرطا مـن " .3 ن فيه للمرهون؛ قالوا إن قبض المـر ًعدم حيازة المر
 5".َّشروط عقد الرهن في الفقه الإسلامي، فإذا تخلف هذا الشرط بطل الرهن

ـــصر" .4 ـــراهن في المرهـــُّجـــواز ت ـــراهن التـــصرف في إذ ؛ونف ال ـــرهن الرسمـــي يخـــول ال ِّ إن ال
المرهـــون بجميـــع أنـــواع التـــصرف، بمـــا في ذلـــك البيـــع والهبـــة والوقـــف ونحوهـــا ممـــا ينقـــل 

 قال المانعون إن تخويل ؛ كبير في قيمة المرهونٌفه نقصُّالملكية، ما لم يترتب على تصر

                                                
: نظـرُ ي؛الأسـتاذ حـسن مـصطفى وهـدان، والأسـتاذ محمـد محمـود حطـاب، والـدكتور أحمـد سـلامة:  مـن هـؤلاء المـانعين1

 .285 صأحكام الرهن الحيازي والرسمي،نعيم، 
مجلـــة جامعـــة  ،"كـــويتي دراســـة فقهيـــة مقارنـــة بـــين الفقـــه والقـــانون ال؛ارهـــن العقـــاري رسميـــ" المطـــري، دعـــيج بطحـــي، 2

 .52، ص2، العدد4م، مج2007/هـ1428 الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية،
 .53، صالسابق  المرجع 3
 .285ص، أحكام الرهن الحيازي والرسمي نعيم، 4
 .353، صالمعاملات المالية المعاصرة الزحيلي، 5
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سـي مـن الـرهن في الفقـه الراهن مثل هذا الحـق في المرهـون يتعـارض مـع الهـدف الأسا
ــراهن  َّالإســلامي، وهــو الاســتيثاق مــن الــدين، ولــذلك اتفــق الفقهــاء علــى أن بيــع ال

ـــل هـــذا 1للمرهـــون يبطـــل الـــرهن ـــدخل فيـــه مث ـــرهن الرسمـــي الـــذي ي ، ومـــن ثم يجـــوز ال
  2".التصرف

 لأنـــه وإن لم يكـــن ؛ً قـــالوا بجـــواز الــرهن الرسمـــي شـــرعا؛ هـــم الأكثـــرونالآخـــر والفريــق
 ليس فيه ما يمنع التعامل به في الشريعة الإسلامية، بل ؛دى الفقهاء القدامىًمعروفا ل

من  شرعيته مما أودعه هؤلاء الفقهاء في أبواب الرهن من كتبهم، وُّإنه مشروع يستمد
ًوقـد ذكـروا أجوبـة وردودا علـى أدلـة المـانعين مـن خـلال  3،كـن تكييفـه وفـق ذلـكُ يمثم

 ؛من أجلها قال هؤلاء بحرمة هذا اللون من الرهنخصائص الرهن الرسمي نفسها التي 
  :نوجزها فيما يأتي

يـزون إنـه معلـوم أن الـرهن ؛أما كون الـرهن الرسمـي لا يـرد إلا علـى عقـار" .1  فيقـول ا
في الــشريعة يــرد علــى العقــار وعلــى غــيره، إذن؛ فــإبرام عقــد الــرهن علــى العقــار لا 

نه ليس رهن خمر أو ميتة أو خنزيـر  لأ؛يخالف ما جاء به الرهن في الفقه الإسلامي
ًمثلا، أما سبب قصر الرهن الرسمـي علـى العقـار فهـو أن للعقـارات سـجلات مثبتـة 

                                                
، 2دار الكتـــــب العلميـــــة، ط. م.د(، ائعبـــــدائع الــــصن ،عـــــلاء الــــدين أبـــــو بكــــر بـــــن مــــسعود بـــــن أحمــــد  الكاســــاني،1

ن، .د. م.د(القـوانين الفقهيـة،  ، محمـد بـن أحمـد بـن محمـدأبـو القاسـم؛ ابن جزي، 146، ص6، ج)م1985/هـ1405
نهايــة المحتــاج إلــى شــرح  ،شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ؛ الرملـي،213-212، ص)ت.ط، د.د

نـــصور بـــن يـــونس بـــن م؛ البهـــوتي، 265-257، ص4، ج)م1984/ه1404، ط. دار الفكـــر، د: بـــيروت (المنهـــاج،
 .338، ص3، ج)ت.ط، د.دار  الكتب العربية، د. م.د(كشاف القناع،  ،صلاح الدين ابن حسن

 .303، صحكام الرهن الحيازي والرسمي نعيم، أ2
يــزين3 عبــد . بــد الحميــد الونيــدي، و دقاســم ع. وهبــة الزحيلــي، والــشيخ إبــراهيم الــشرقاوي، و د. د.  أ: مــن هــؤلاء ا

ـــشيخ علـــي خفيـــف، و أ ـــو الخـــير، وال ـــسميع أب ـــد ال ـــسلام محمـــود . دعـــيج بطحـــي المطـــيري، و د. د. الوهـــاب عب ـــد ال عب
مبــارك ، ؛ الــدعيلج285-283، صحكــام الــرهن الحيــازي والرســمينعــيم، أ: نظــريُ. مبــارك الــدعليج. العبــادي، و د

 .730-728 ص،)م2000/هـ1420، 1مكتبة ملك فهد الوطنية، ط: ضالريا( ، الرهن في الفقه الإسلاميمحمد،
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ـا مرهونـة في  فيها بمساحتها وحدودها لدى الجهات الرسمية، فبالإمكان إثبـات كو
ا الغير ا؛ ليعلم   1".سجلا

ا" .2 ر َّيل تنظـيم رسمـي تقــر فيقولـون إن هـذا التـسج؛ًـوأمـا لـزوم تـسجيل الـرهن رسمي
ـــسرعه، وعـــدم  ـــة الـــراهن مـــن ت ن، فهـــو يهـــدف إلى حماي ـــراهن والمـــر ُّلمـــصلحة ال

ِّبـــصره بخطـــورة ُ ت؛ُّتبـــصره، وذلـــك لأن الرسميـــة بمـــا تقتـــضيه مـــن وقـــت وإجـــراءات
ــهُالتــصرف الــذي ي ــه، فــإذا أقــدم علــى الــرغم مــن ذلــك كل  فهــو يــدل ؛قــدم علي

ن علـى قــوة عزيمتــه علـى هــذا الفعــل، كمـا  ًيــضا فرصــة أتعطــي هــذه الرسميـة المــر
د مـــن ملكيـــة الـــراهن للعـــين المرهونـــة، وصـــلاحيتها للمتعاقـــد ـــالتأك  إذ ســـيبرم ؛ُّ

ٌّالعقـد موظـف مخـتص بجمـع شـتات الأمـور، كمـا أن هـذا التنظـيم يجعـل في يــده 
َّســندا قــابلا للتنفيــذ، فــلا يحتــاج إلى القــضاء إذا حــل  أجــل الــدين، إذن؛ فلــيس ًً

ق ُّـلف مـا جـاءت بـه الـشريعة الإسـلامية، بـل إن فيـه كتابـة وزيـادة توثفيه ما يخا
 2."دعت إليهما الشريعة

ن للمرهــون" .3 ــازة المــر  فيقولــون إن الفقهــاء يختلفــون في قــبض الــرهن ؛وأمــا عــدم حي
ــة قــالوا إن  وحيازتــه؛ هــل هــو شــرط صــحة، أو شــرط لــزوم، أو شــرط تمــام؟ فالمالكي

 لـزوم أو صــحة، فيـصح الــرهن عنـدهم ويلــزم ُشــرط تمـام، لا ُالقـبض في الـرهن شــرط
م قالوا بأن الراهن يجبر عندئذ على الإقباض  3".َبدون القبض، إلا أ

 ويرجع دلـيلهم ،ًبل إن القبض في المذهب الجعفري ليس بشرط أصلا في عقد الرهن
  :في ذلك إلى ثلاثة أمور

                                                
 . 728، صالرهن في الفقه الإسلامي الدعليج، 1
 .82-77، صالائتمان العقاري، يمعبد الدا؛ 729، صالرهن في الفقه الإسلامي الدعليج، 2
دار الحــديث، : القــاهرة(، ة المقتــصدبدايــة المجتهــد ونهايـ ،بــو الوليــد محمـد بــن أحمـد بــن محمــد بـن أحمــد أ ابـن رشــد الحفيـد،3
حاشــية الدســوقي علــى الــشرح  محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة، ،الدســوقي؛ الدســوقي، 57، ص4، ج)م2004/هـــ1425ط، .د

 .231، ص3، ج)ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروت(الكبير، 
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َِوإن كنتم على سفر ولم تج: أن دلالة قوله " - َْ َ ٍ َ َ ََ ْ ُُْ ٌدوا كاتبا فرهان مقبوضةْ ََ ُ َ ًْ ٌ ََِ ِ ُ )البقـرة :
 1".على أن الرهن لا يجوز غير مقبوض دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة ،)283

كـــم ُأن اشـــتراط القـــبض في الـــسفر مـــع عـــدم الكاتـــب في الآيـــة؛ دليـــل علـــى أن الح" -
 ".للإرشاد، وليس للوجوب

قـبض ليــست بـشرط حـتى عنـد القــائلين َممـا يؤكـد كـون الآيــة للإرشـاد أن اسـتدامة ال" -
ن نفسه، بل يجوز أن يُباشتراط القبض، وأنه لا ي وكل غيره بقبـضه، ُشترط قبض المر

  2".حتى لو كان الوكيل هو الراهن
ن، وعـوده إلى الـراهن، وأنـه يكفــي "وأمـا الـشافعية  فقـد أجـازوا خـروج الـرهن مــن يـد المـر

ن للرهن ولو للحظة ٍقبض المر ن الراهن في قبض المرهون بل قد،َِ   3." أجازوا أن يوكل المر
ــراهن؛ إلا أن "وأمــا الحنفيــة والحنابلــة  ن إلى ال فقــد أجــازوا خــروج الــرهن مــن يــد المــر

  4."الحنفية يقولون بزوال الضمان عندئذ، فإذا عاد الرهن عاد اللزوم
ن للرهن   :ويتبين مما سبق أن هناك رأيين في قبض المر

ن إذا لم يقــبض الــرهن بطــل العقــد، وهــو َّدُ بــأنــه لا أحــدهما        مــن القــبض، وأن المــر
  .رأي الجمهور
ًأن القبض لا يعدو أن يكون متممـا  والآخر  ٌدونـه عقـدمـن لعقـد، وأن عقـد الـرهن اِّ

                                                
: قــم(، الــشهرستانيتحقيــق الحــاج ســيد علــي الخراســاني، والحــاج الــسيد جــواد الخــلاف،  الطوســي، محمــد بــن الحــسن، 1

 .106، ص2، ج)م1989/هـ1409، 2مؤسسة النشر الإسلامي، ط
 . 106، ص2، جالخلافالطوسي،  2
، 2، ج)ت.ط، د.دار الكتـــب العلميـــة، د. م.د(المهــذب،  ،ســحاق إبـــراهيم بــن علـــي بــن يوســـفإبـــو  أ الــشيرازي،3

الـشيخ أحمـد عبـد الموجـود، ود معـوض ، تحقيـق الـشيخ علـي محمـالحاوي الكبير؛ الماوردي، علي بن محمد، 88-87ص
 . 32، ص6، ج)م1999/هـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
كــشاف القنــاع، ؛ البهــوتي،249-248، ص4 جالمغنــي،؛ ابــن قدامــة، 145، ص6 جبــدائع الــصنائع،ســاني، ا الك4
 .731، صالرهن في الفقه الإسلاميالدعليج، ؛ 335، ص3ج
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  .صحيح لازم تترتب عليه جميع أحكامه، وهو رأي المالكية والجعفرية
  :تي القبض في الرهن الرسمي كالآمِدََكم عُ حَّ ضوء هذين الرأيين يتبينفيو

 فواضــح عـدم مخالفــة الـرهن الرسمـي للــشريعة الإسـلامية، وأنــه أمـا علـى القــول الثـاني
  .جاز على ضوء الفهم الذي فهمه أصحابه من الآية الكريمة، فلا إشكال

َفلــم يخالفـه الـرهن الرسمــي أيـضا؛ لأن تــسجيل الـرهن وشــهره أمـا علــى القـول الأول و ً ُ
ُّيعد ق   :ًبضا، أو في معنى القبض، وبيان ذلك من وجوهُ

ُأن القبض لم يرد في كيفيته نص من الشارع، فما تعارف الناس على أنه قبض يعتبر " - ٌ ٌّ
ًقبضا مـشروعا، وقـد تعـارف النـاس علـى أن تـسجيل الـرهن قـبض للمرهـون، أو بمنزلـة  ً

ًالقبض، فيكون تسجيل الرهن قبضا مشروعا ً."1 
ًد قــبض صــك الــدين أو مجــرد الإشـهاد عليــه قبــضا للمرهــون، أن مـن الفقهــاء مــن عــ" - ِّ َ َ ْ َ َّ

َفقد أجاز المالكية رهـن الـدين، وقـبـضه يكـون بقـبض وثيقتـه، كمـا أجـازوا رهـن وثيقـة  َ َ َْ ُ ُْ َْ َّ
 2".َّالدين؛ لجواز بيعها عندهم

ن، لكن ليس في يـده، بـل " - يمُكن أن يقال إن المرهون في الرهن الرسمي مقبوض للمر
نين أن يتفقــا علــى وضــع المرهــون عنــد عــدل، في يــد َ الحــاكم، ومعلــوم أنــه يجــوز للمــر

ن، ولا شــك أن قــبض الحـــاكم أقــوى مــن قـــبض  وأن قبــضه ينــوب منــاب قـــبض المــر
العـدل؛ لأن العـدل قــد يمـوت، فيكــون هنـاك احتمـال إنكــار الوديعـة، أمــا يـد الحــاكم 

 3".فإنه لا يطرأ عليها إتلاف أو جحود
ــراهن في الــرهن عمومــا علــى أمــا جــواز تــص" -  ــراهن في المرهــون فقــالوا إن تــصرفات ال ًرف ال ُّ

ً التصرفات الماديـة، وهـي كـل تـصرف لا ينـشئ في المرهـون حقـا لغـيره، أحدهما 4:"نوعين ُّ

                                                
 .733-732، ص الإسلاميالرهن في الفقه   الدعيلج، 1
 .231، ص3جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي، ؛212 صالقوانين الفقهية،ابن جزي، : نظريُ 2
 .295 صأحكام الرهن الحيازي والرسمي،؛ نعيم، 734صالرهن في الفقه الإسلامي،  الدعيلج، 3
 .397-396، ص10 جالوسيط، السنهوري، 4
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ُّ التــصرفات القانونيــة، وهــي كــل تــصرف والآخــرمـن مثــل زراعــة الأرض، أو البنــاء عليهــا، 
ًينشئ حقا لغيره في المرهون، كال   .رهن، والبيع، والإجارة، والإعارة، والهبة، والوقفُ

م التــصرفات الماديــةأمــا  ــه الفقهــاء في الــرهن الإســلامي، فــإ  ولا –ُ فــلا تخــالف مــا قال
ِ أجازوا للراهن استغلال المرهون بما لا ينقصه-سيما الشافعية  ُ.  

  : فعلى قسمينالتصرفات القانونيةوأما 
راهن إلى غيره، كالرهن، والإجارة، والإعارة، وقـد قسم لا تنتقل فيه الملكية من ال -

ـــا لغـــير  ـــة أجازوهمـــا إذا كانت ـــه، إلا أن المالكي أجـــاز الفقهـــاء إجـــارة المرهـــون وإعارت
 .الراهن، وأما الرهن فاتفقوا على عدم جوازه

قـسم تنتقــل فيــه الملكيــة مــن الــراهن إلى غــيره، كــالبيع، والهبــة، والوقــف، والفقهــاء  -
ن؛ لأنـه تـصرف يرون بطلان هذه " التـصرفات مـن الـراهن إذا لم تكـن بـإذن المـر

ن  ــه، فــإذا أذن فيهــا المــر ن مــن الوثيقــة، فلــم يــصح بغــير إذن ُّيبطــل بــه حــق المــر َ
 وإذا نظرنـا 1َّصحت وبطل الرهن؛ لأنه أذن فيما ينافي حقه فبطل بفعله كالعتق،

ـا خاليـة تمامـا مـن إلى تصرفات الراهن في الرهن الرسمي ببيـع أو هبـة؛ يتبـين ل ًنـا أ
َّالعلــة الــتي قــام عليهــا الــبطلان عنــد الفقهــاء؛ لأن هــذه التــصرفات لا تبطــل حــق 
ن في الاســتيثاق بــالعين المرهونــة، غايــة مــا فيــه أن الــرهن انتقــل مــن يـــد إلى  المــر

ًأخرى، وهي بلا شك لا تغير من مسألة الاستيثاق شيئا ُ."2  
ل بجـواز الــرهن الرسمــي؛ لأنــه لم يخــالف الــضوابط ويـرى البــاحثون أن الــراجح هــو القــو

كــل مــا جــاز بيعــه : "الفقهيــة الــتي وضــعها الفقهــاء فيمــا يجــوز رهنــه ومــا لا يجــوز؛ إذ قــالوا
ـا الـرهن الرسمـي يجـوز 1،"يـصح رهـن مـا يـصح بيعـه" و3،"جاز رهنه ُ فالأشـياء الـتي يعقـد  ُ

                                                
 .738-735صه الإسلامي، الرهن في الفق الدعيلج، 1
؛ نعــيم، 545، ص)م1973، 2مطبعــة القــضاء، ط: النجــف(، الــرهن فــي الــشريعة الإســلامية الوليــد، فــرج توفيــق، 2

 .291، صأحكام الرهن الحيازي والرسمي
 .457، ص)م1995/هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط. م.د (الأشباه والنظائر، السيوطي، 3
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 على العقار، فـلا يـرد علـى المنقـول، إلا ًبيعها، فيجوز رهنها رهنا رسميا، والرهن الرسمي يرد
َمــا اســتثناه القــانون مــن المنقــولات، مــن مثــل الــسفن والطــائرات والــسيارات؛ لمــا لهــا مــن  ِ
ســجلات محفوظــة عنــد الــسلطة التنفيذيــة، وهــذا يــدل علــى أن عقــد الــرهن الرسمــي لا يــتم 

م مستندا بين العاقدين فحسب، وإنما هنالك طرف ثالث به يتم العقد؛ إذ إن الر ًاهن يقدِّ ُ
ن  ن، ويقـوم المـر ُرسميا يثبت تملكه العقار أو نحوه من الممتلكات التي يريـد رهنهـا إلى المـر َُ ُّ
ُبالتأكد من هذا المستند؛ لمعرفة مدى صحته ومدى صلاحيته أن تغطي الـدين، ثم يرسـل  َّ

عنهــا المــستند؛ الطلــب ومــا رافقــه مــن مــستندات إلى كاتــب العــدل أو المحكمــة الــتي صــدر 
ُللتهمـيش عليـه وعلــى سـجله بأنـه مرهــون لـصالح فـلان بمبلــغ قـدره كـذا، وبعــد ذلـك يوقــع  َُّ ٍ ِّ
ن؛ لأنه يحقق الغرض الذي مـن أجلـه شـرعِ الـرهن، ويقـول  َالعقد من الطرفين الراهن والمر ُ ِّ ُ ُ

ن ب"وهبة الزحيلي إن الرهن الرسمي . د ِّجائز شـرعا؛ لأنـه يحقـق مـصلحة المـر ُ المطالبـة ببيـع ً
ن  ـــذين اشـــترطوا قـــبض المـــر ن، ولأن الفقهـــاء ال ـــد المـــر ًالمرهـــون، وإن لم يكـــن موجـــودا بي
للشيء المرهون؛ أجازوا إعـارة المرهـون للـراهن وانتفاعـه بـه، فـإن هلـك المرهـون عنـد الـراهن 

ن أن يبيعه لتسديد دينه عند حلول الأجل   2".فإنما يهلك على ملكه، ويحق للمر
  النظام المالي الإسلامي المالیزيت الرهن في تطبیقا

  :من تطبيقات الرهن الحيازي. 1
  3.الوديعة يد ضمانة، والأجرة، والقرض، والرهن: رهن مركب من عدة عقود شرعية: ًأولا

                                                
، 1مؤســـسة الرســـالة، ط. م.د(، تحقيـــق عبـــد االله بــن عبـــد المحـــسن التركـــي، هـــى الإراداتمنت نجــار، محمـــد بـــن أحمـــد، 1

 .403، ص2، ج)م1999/هـ1419
  .353 صالمعاملات المالية المعاصرة،  الزحيلي، 2

3 Rasim, Nur Hayati, Markom, Ruzain, An overview on implementation of Ar-rahn in 
Malaysia (prosiding PERKEM-9 (2014), v5, p563; Rasmin, Nur Hayati, Markom, 
Ruzian, Ar-Rahnu Governance Laws in Malaysia: An Analysis in Banks and Non-
Banks Financial Institutions (International Conference of Global Islamic Studies 2014) 
p119-121; Abdul Razak, Azila, Malaysian practice of ar-rahnu scheme: Trends and 
development, p6-7. 
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م العميل ذهبه إلى المؤسسة المالية الإسلامية على أساس الوديعة  ُفي هذا التطبيق يقدِّ َ َُ َ
ؤسسة المالية أجرة مقابل حمايتها الذهب، وفي حال وجود أي ضرر يد ضمانة، وتأخذ الم

أو خــسارة للــذهب خــلال التخــزين تكــون المؤســسة الماليــة مــسؤولة عــن تعــويض الأضــرار 
والخسارة، ثم تمنح المؤسسة المالية القـرض الحـسن للعميـل، ويـرهن العميـل ذهبـه للمؤسـسة 

ـــا معينـــا ـــة الـــتي ودع الـــذهب عنـــدها زمن ًالمالي ً َ َ ـــين الطـــرفين في مجلـــس العقـــد، َ ُ يتفـــق عليـــه ب
  :وخطوات هذه المعاملة تجري كالآتي

ــه عنــد المؤســسة الماليــة علــى أســاس مبــدأ الوديعــة يــد ضــمانة،  .1 يــودع العميــل ذهب
 .ويدفع أجرة حماية الوديعة للمؤسسة

 .ُوفي المقابل تقدم المؤسسة المالية خدمة الحراسة مع ضمان الحماية من المخاطر .2
 .لمؤسسة المالية القرض الحسن للعميلتمنح ا .3
  .يرهن العميل الذهب على أساس مبدأ رهن الوديعة للمؤسسة المالية .4

وقبل بيان الحكم الشرعي لصورة الرهن الحيازي السابقة، ينبغي لنا بيان مفهوم عقد 
ـا متروكـ: مـن في اللغـة) الوديعـة(الوديعة في الفقه الإسلامي، فــ هُ ُودع الـشيء إذا تركـه؛ لأ

ًعند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، ومنه جاءت كلمة  ، وهي اسم لمال )الوديعة(ُّ
ْالمــودع عنــد مــن يحفظــه مــن دون عــوض، َ  جــائز مــن ٌعقــد" ويقــول ابــن قدامــة إن الوديعــة 1َ

ُالطرفين؛ متى أراد المودع أخذ وديعته لزم الم ُّستـودع ردها؛ِ َ َ ْ َإن الله : لقوله تعالىَْ َّ َّ ْ يأمركم أن ِ ْ ُُُ َْ
َتـؤدوا الأمانات إلى أَهلهـا ِ ْ ِ َ َُ ُّ َ )فـإن أراد المـستودع ردهـا علـى صـاحبها؛ لزمـه )58: النـساء ،َّ ُ

ُقبولهــا؛ لأن المــستودع متــبرع بإمــساكها؛ فــلا يلزمــه التــبرع في المــستقبل ٌَ ً وقــال أيــضا إن 2،"ُ
:  وقال الكاسـاني3،"ٌيه ضمانَالوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عل"

                                                
Abd Hamid, Mohamad, et al, “Key Factors Influencing Customers to Use Ar-Rahnu 
(Islamic Pawn Shop)”, In Malaysia: Evidence from Bank Rakyat, p74.       

 .437، ص)ت.ط، د.دار المؤيد، د. م.د (ستنقع،الروض المربع على شرح زاد الم البهوتي، منصور بن يونس، 1
 .436، ص6جالمغني،  ابن قدامة، 2
 .436، ص6، جالمصدر السابق 3
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ُالإيداع من جانب المالك استحفاظ ومن جانب المودع التزام الحفظ" َ   : إذن1؛"ٌ
َالوديعة عقد أمانة، فلا ضمان فيها إلا عند تحقق التعدي أو التفريط من قبل المودع -  ُّ ُ. 
ِيلتزم المودع بحفظ الوديعة وردها إلى مودعها - ُ ِّ َ. 
ُيحق للمودع طلب وديعته م -  . تى شاءِ

ـا قائمـة علـى أسـاس يـد ضـمانة لا يـد  وإذا تبصرنا في الوديعة المذكورة أعـلاه تبـين أ
 مقابـل حمايتهـا، - مـن قبـل المؤسـسة الماليـة مـن العميـل -ًأمانة، فضلا عن  أخذ الأجـرة 

  .وهذا يقودنا إلى بيان أقوال الفقهاء وآرائهم في هاتين المسألتين
َع للوديعـة فـإن الفقهـاء اتفقـوا علـى أن المـودع لا يـضمن َأما فيما يتعلق بضمان المـود

ــم اختلفـوا في ضــمانه بعـض الأمــور؛ قـال الكــساني الوديعـة في يــد : "إلا إذا تعـدى، إلا أ
ٌالمودع أمانة؛ لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده َ َ."2  

لوديعـة مـن عقـود وأما فيما يتعلـق بأخـذ الأجـرة مقابـل حفـظ الوديعـة، فالأصـل أن ا
َالتبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة؛ لكن لو اشترط المودع  ) مثل المصرف(ً

ًأجرا فيها أو حرزا؛ صح ذلك الشرط، وأصبح العقد لازما في قول جمهور الفقهاء؛ إذ جاء  ً ً
ْالوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت: "في مجلة الأحكام ُ ِ بدون صنع َ ُ

ْالمستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان، فقط إذا أوُدعت بأجرة لأجل الحفظ  َ َِ
 وذهب بعض المالكية إلى 3،"ً تكون مضمونة- كالسرقة –وهلكت بسبب ممكن التحرز 

  4.أن الأجرة ليست مقابل حفظها، بل هي مقابل محلها الذي توضع فيه
المؤسـسة الماليـة ً جائزة شرعا، لكن المشكلة تكمن في قيـام إذن؛ الأجرة على الوديعة

لهـا؛ إذ إن هـذه العمليـة دخلـت في ) الـذهب(ها أن يرهن الوديعة طاترشابإقراض العميل و

                                                
 .207، ص6 جبدائع الصنائع، الكاساني، 1
 .210، ص6جصدر نفسه،  الم2
 ).777(، المادة 148 مجلة الأحكام العدلية، ص3
 .566، ص3جحاشية الصاوي على الشرح الصغير،  الصاوي، 4



مو كب محمد الله، أمان محمد ا، زكر المال– لقمان سلامي الما النظام والرسمي ياز ا نان يالر   149    ي
 

ًقــرض جــر منفعــة، فكــأن المؤســسة لا ترغــب في إقــراض العميــل قرضــا حــسنا مــن دون أن  ً َّ
ــه، فــأن تطلــب إليــه إيــداع الــذهب عنــدها ودفــ ع أجــرة مقابــل الحفــظ، ثم رهــن تــستفيد من

الوديعــة نفــسها للقــرض؛ معنــاه أن المؤســسة تــستفيد مــن العميــل مــن خــلال وديعــة بــأجر 
 إبـرام عقـدين علــى ًهـل يجـوز شــرعا: لـسؤال المثــار هنـامقابـل القـرض الـذي أعطتــه إيـاه، وا

  شيء واحد؛ إذ أبُرم الذهب بعقد الوديعة، وعقد الرهن؟
 الجمـع بـين العقـود أو عقـدين في عقـد واحـد، فالأصــل ُهـذا يقودنـا إلى معرفـة حكـم

في الجمع بين العقود هو الصحة والإباحة عند جمهور الفقهـاء، ولا يحـرم ولا يبطـل إلا مـا 
دل على بطلانه دليل من الكتـاب أو الـسنة، فـالراجح عنـد الفقهـاء الجـواز في الجمـع بـين 

كن أن يجمع بين عقدين متضادين في ٌّالعقود؛ إلا أن يكون بين هذه العقود تضاد، فلا يم
  1.ٍعقد واحد، أما إذا كانت العقود متكاملة مترابطة فيجوز الجمع بينها

وإذا نظرنـا إلى العقـود المـذكورة نجـد أن الـرهن مــن عقـود التوثيـق، والوديعـة مـن عقــود 
و أنه ًالتبرعات أو الحفظ، وكذلك الإجارة إذا اشترط المودع أجرا مقابل الحفظ، وفيما يبد

لا تضاد بين هذه العقود، لكن المشكلة تكمن في أن العملية من القرض والرهن والوديعة 
قبــل تنفيــذ فكــرة الــرهن الإســلامي "ُّتـتم بــين طــرفين فقــط، وقــد ذكــر محمــد عمــر نعــيم أنــه 

ـــرهن  ـــير خـــلاف بـــين منفـــذ فكـــرة ال ـــذي أجـــاز الفوائـــد أث ـــرهن التقليـــدي ال كبـــديل عـــن ال
ًرض الذي لا يأخذ البنك عنه مبلغـا إضـافيا، فكانـت هنـاك عـدة الإسلامي حول نوع الق

القــرض الحــسن، البيــع بــالثمن الآجــل، بيـع الوفــاء، أجــرة الخدمــة، أجــرة حفــظ : اقتراحـات
َّبعد المناقشات استقر الرأي على فرض أجرة حفظ المرهـون علـى " وأضاف أنه 2،"المرهون

ا نظير أداء خدمة حيث يقدم الراهن حتى يحصل على إيرادات من هذه العملية ؛ مع كو

                                                
، )م2011. ط.الأكاديميـة العالميــة للبحــوث الــشرعية، د: لالمبــوراكو(، أساســيات التمويــل الإســلامي قحـف، منــذر، 1

 ،)م2010/هــ1431:المنامـة( ،المعـايير الـشرعية؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية، 157-153ص
 .350ص. ، الجمع بين العقود)25(المعيار الشرعي رقم 

 .253، صالرهن الحيازي والرسمي نعيم، أحكام 2
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البنـــــك تـــــسهيلات القــــــرض، ويـــــدفع الـــــراهن أجــــــرة الحفـــــظ، وهـــــو يتفــــــق مـــــع الــــــشريعة 
بالنسبة لفكرة القرض الحـسن فلـم يأخـذ : "َّ ثم بين السبب في ذلك؛ إذ قال1،"الإسلامية

ل في تنميـة ا البنك نتيجة احتياجه إلى السيولة في ممارسة أعماله كما يحتاج إلى رأس المـا
وقـد يلتـبس علـى الـبعض أنـه لا : "َّ ثم بين موقفه مـن القـضية؛ إذ قـال2،"المشاريع الأخرى

فرق بين أجـرة الحفـظ هـذه والفوائـد في الـرهن التقليـدي حيـث يجـب أن يـضاف إلى أصـل 
ــا المحــرم تــضاف مــن  الــدين مبلــغ آخــر، ولكــن هــذا التــصور خــاطئ؛ لأن الفوائــد هــي الرب

ــا للحفــظ كمــا يتــضح مــن اسمهــا، وقــت إلى وقــت، أمــا  أجــرة الحفــظ فهــي مــشروعة؛ لأ
ْوليست مقابل الزمان في الدين   :ُ ويمكن مناقشة هذا الرأي من خلال ما يأتي3،"َّ

َأنه ما دامت المؤسسة المالية أبرمت عقدا جديدا مع العميل وهو القرض، ورهـن  - ََ ً ً
ح في حيـــازة المؤســـسة أصـــب) الـــذهب(ُالعميـــل ذهبـــه للمؤســـسة الماليـــة، فـــالمرهون 

ــة، فعنــدما يعجــز العميــل عــن الوفــاء يحــق للبنــك أن يبيــع الــذهب ويــستوفي  المالي
ًحقه، أما إذا كان عقد الوديعة بأجر ما زال قائما، فهذا فيه شبهة الربا َّ. 

ويمكـن القـول إنـه مـا دامـت المؤسـسة لا تنتفـع بالـذهب المرهـون، بـل تأخـذ أجـرة  -
ة الحفظ مشروعة؛ قد تخرج المعاملـة مـن شـبهة الربـا مقابل حمايتها للذهب، وأجر

إلى الحلال، لكن المشكلة تكمن في اشـتراط رهـن الوديعـة مـع أخـذ أجـرة الحفـظ 
 .ًقبل الحصول على القرض كأن فيه نوعا من التحايل

في حال كانـت المؤسـسة الماليـة في بـدايتها وتحتـاج إلى الـسيولة في ممارسـة أعمالهـا  -
ـــز ورأس المـــال في تنم ـــة بـــين مجي ـــة المـــشاريع؛ اختلـــف العلمـــاء حـــول هـــذه المعامل ٍي

ٍومــانع؛ إذ التــبس علــى بعــضهم أنــه لا فــرق بــين أجــرة الحفــظ والفوائــد في الــرهن 
التقليدي، فنـرى بعـدما تـستقر الأمـور للمؤسـسة الماليـة وتحـصل علـى الـسيولة أن 

                                                
  .نفسهلمصدر ا 1
 .نفسه لمصدرا 2
 .254، صالرهن الحيازي والرسمي أحكام نعيم، 3
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ا التخلي عن هذا النوع من المعاملة؛ نظرا إلى ما فيها  من الاختلاف بين ًبإمكا
العلماء في جوازه وعدم جوازه؛ لأن ما جاز لعـذر بطـل بزوالـه، وتتعامـل بالـصور 

  .التي اتفق العلماء على جوازها
ولتفــادي هــذه المخالفــة الــشرعية والــتخلص منهــا؛ يقــترح البــاحثون أن تــستثمر المؤســسة 

مــل أو تتــاجر في الــذهب، إن كانــت مــن المؤســسات الماليــة الــتي تتعا) الــذهب(الماليــة  المرهــون 
ُكأن يتفق الطرفان المؤسـسة والعميـل بنقـل الـذهب إلى صـندوق اسـتثمار، فيتحـول مـن حكـم 

نــة(ًالقــرض إلى أحكــام المــضاربة؛ تجنُّبــا لانتفــاع المؤســسة  بــه، فيــستحق صــاحب الــذهب ) المر
ـا المـضارب؛ قياسـ ًربحا لأنه رب المال، وتستحق المؤسسة المالية ربحـا لأ ً َّا علـى مـا نـصت عليـه ًُّ

في حالـة رهـن حـساب : "المعايير الشرعية في رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقديـة، وفيهـا
جــاري لـــدى المؤســسة لـــصالحها عليهــا ألا تـــستخدمه لــصالح المؤســـسة، إلا إذا اتفــق الطرفـــان 

ًنبــا علــى نقلــه إلى حــساب اســتثمار بحيــث يتحــول مــن حكــم القــرض إلى أحكــام المــضاربة؛ تج
نـــة(لانتفــاع المؤســـسة  بـــه، ويـــستحق صـــاحب الحـــساب ربـــح رب المـــال، وتـــستحق ربـــح ) المر

  .ً تجنبا لشبهة الربا والحيل المحرمة، واالله أعلم1؛"المضارب
  2.ٌ عقد مركب من التورق، والمرابحة، والرهن:ًثانيا

ؤسـسة يتقدم العميل إلى المؤسـسة الماليـة بطلـب التمويـل، وفي وقـت لاحـق تـدخل الم
َمع العميل في معاملة التورق من خلال المرابحة، ثم تطلب المؤسسة المالية إلى العميل رهـن  َْ
ًذهبــه لهــا ضــمانا، وفي حــال فــشل العميــل بوفــاء التزمــات الــدين ســتبيع المؤســسة الــذهب  ِ َِ َ
بسعر السوق، ويسترد العميل الفائض إذا كان سعر السوق يتجاوز مبلـغ التمويـل، وفيمـا 

                                                
الـرهن وتطبيقاتـه ) 39(، المعيـار الـشرعي رقـم المعـايير الـشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية، 1

  .537المعاصرة، ص
2 Abdul Khir, Mohamed Fairooz, et al, Critical Appraisal of the Rahn-based Islamic 
Microcredit Facility (International Shariah Research Academy for Islamic Finance 
Research Paper No:45/2012), p14-16;  Sharif, Dziauddin, et al,  The Improvement of 
Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System (Asian 
Social Science; Vol. 9, No. 2; 2013, Published by Canadian Center of Science and 
Education), p43-44.              
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  :يان خطوات هذه المعاملةيأتي ب
 .يتقدم العميل بطلب تمويل نقدي من المؤسسة المالية الإسلامية .1
 ).أ(تشتري المؤسسة المالية سلعة من تاجر أو وسيط  .2
تبيــع المؤســسة الــسلعة للعميــل بــسعر مبرمجــة، ويــدفع العميــل الــسعر علــى أســاس  .3

 .الدفع المؤجل
 .يرهن العميل ذهبه للمؤسسة المالية الإسلامية .4
 .يوكل العميل المؤسسة المالية ببيع السلعة لطرف ثالث .5
ا الوكيل)ب(تبيع المؤسسة المالية إلى السلعة التاجر  .6  .؛ لأ
َتودع الأموال في حساب العميل .7 ُ. 

ُِّويتبين في هذا أن عقد الرهن حقق الهدف الأساس الذي من أجله شرع الرهن فيه، 
إذ إن المؤسـسة تطلـب إلى العميـل رهــن وهـو حـبس شـيء مـالي بحـق يمكـن اسـتيفاؤه منـه؛ 

َّذهبه ضمانا، وإذا عجز  عن السداد تستوفي المؤسسة حقها من المرهـون  ، وإذا )الـذهب(ً
، وعليـــه فــإن عقـــد الــرهن في هـــذه )الــراهن(َُّزاد شــيء علــى مبلـــغ التمويــل رد إلى العميـــل 

  .ًالمعاملة جائز شرعا، واالله أعلم
  من تطبيقات الرهن الرسمي. 2

ـــرهن الرسمـــي تمـــارس حـــسب  الماليـــة المؤســـساتُ مـــا ورد في القـــانون المـــاليزي حـــول ال
الإسلامية في ماليزيا هذا الرهن، وما ورد لا يختلف عما ذكرناه عن مفهوم الرهن الرسمـي، 

ن؛ هــي ــه وبــين المــر ــراهن حقوقــا متفقــا عليهــا بين ًلكــن القــانون المــاليزي أعطــى ال حــق : "ً
يجـــار، حـــق نقـــل الأرض، حـــق إنـــشاء الـــرهن التـــالي، حـــق الـــسكنى، حـــق البيـــع، حـــق الإ

 إلا أن الــــراهن لا يــــستطيع تنفيــــذ بعــــض الحقــــوق إلا بموافقــــة 1؛"اســــترداد ســــند التمليــــك

                                                
 ،الرسميالرهن الحيازي و أحكام نعـيم، ؛.Law of Malaysia Pawnbrokers Act 1972, Act 81: نظريُ 1

                                                   .400-390ص
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  .المؤسسة المالية
ومــــن حيــــث التطبيــــق لا يختلــــف الــــرهن الرسمــــي عــــن التطبيقــــات الــــسابق في الــــرهن 

ٌالحيــازي؛ إلا أن المرهــون في الــرهن الحيــازي ذهــب غا َ ِّلبــا، فهــذا مــا تفــضله المؤســسة الماليــة َ ُ ً
َّالإســلامية، أمــا في الــرهن الرسمــي فيكــون المرهــون عقــارا أو منقــولا ممــا نــص عليــه القــانون،  ً ً

  .ويبقى في يد الراهن
  خاتمة

  :َّمن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
ً يــأت مــصرحا بـــه أن تقــسيم الــرهن إلى حيــازي ورسمــي اصــطلاح علمــاء القــانون، ولم. 1 ُِّ

الفقـه الإسـلامي القــديم، وأن الفقهـاء لمــا تكلمـوا علـى الــرهن إنمـا عنــوا الـرهن الحيــازي، 
ُوإن لم يطلقـــوا عليـــه هـــذه التـــسمية، أمـــا الـــرهن الرسمـــي فاســـتحدثته القـــوانين المعاصـــرة 
نتيجــة التطــور في نظــام التأمينــات العينيــة؛ إلى جانــب الــرهن الحيــازي، والغــرض منهمــا 

وثيـــق الحـــق والاطمئنـــان إلى اســـتيفائه؛ لـــذا ذهـــب كثـــير مـــن العلمـــاء إلى جـــواز الـــرهن ت
َالرسمي؛ لأنه يحقق الغرض الذي من أجله شرع الرهن ِّ ُ. 

أن بعض تطبيقات الرهنين في المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا ينسجم مع أحكام . 2
عة والنظر والدراسة، من مثل الرهن الشريعة الإسلامية، وبعضها الآخر يحتاج إلى المراج

نة، وأجـرة الحفـظ، والقــرض، الوديعـة يـد ضــما: الحيـازي المركـب مــن عـدة عقـود شــرعية
 .والرهن
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